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 ( هـــ1438( الصادر في عام 29/9القرار رقم )) 

 الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى

 من المكلف/شركة)أ(ين المقدم ينبشأن الاعتراض

 هــ،23/2/1435( وتاريخ 927/22/1435الواردين بالقيد رقم )

 هــ26/7/1435( وتاريخ 3254/22/1435والقيد رقم )

 م2011الربط الزكوي الضريبي المعدل لعام على 

 

 

 :الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد

 عتراضلجنة الا –بمقرها بفرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة  –هــــ انعقدت 9/9/1438إنه في يوم الأحد 

 :الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، بحضور كل من

 رئيسا    ........                  الدكتور/.......

 عضوا  ونائبا  للرئيس        الدكتور/...............

 عضوا         الدكتور/............... 

 عضوا         الأستاذ/...............

 عضوا        الأستاذ/...............  

 ا  سكرتير               ...............الأستاذ/

على الربط الزكوي الضريبي المعدل الذي أجراه فرع الهيئة العامة  )أ( شركةين المقدمين من المكلف/ عتراضوذلك للنظر في الا

هــ 16/5/1438ثنين م؛ حيث مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة في يوم الإ2011للزكاة والدخل بجدة لعام 

، سعودي ......هــ، ومثل المكلف:12/5/1438( وتاريخ 14513/16/1438، بموجب خطاب الهيئة رقم )......، و......و ،......كل من:

هــ، وبموجب تفويض 18/1/1443(، صادرة من الدمام، وتاريخ الانتهاء في ......الجنسية، بموجب بطاقة الهوية الوطنية رقم )

 .هــ2/5/1438فة التجارية الصناعية بجدة بتاريخ هــ، المصادق عليه من الغر27/4/1438المؤرخ في  شركةال

، ومراجعة ما تم تقديمه من عتراضالمقدم من المكلف، وردود الهيئة على بنود الا عتراضوقد قامت اللجنة بدراسة الا

واللوائح مستندات تضمنها ملف القضية، وما قدم من مستندات أثناء وبعد جلسة الاستماع والمناقشة، في ضوء الأنظمة 

 :والتعليمات السارية؛ وذلك على النحو التالي

 :* الناحية الشكلية

هــ، والقيد 23/2/1435( وتاريخ 927/22/1435الهيئة العامة للزكاة والدخل بالقيد رقم ) إلىي المكلف الواردين اعتراضقبول  

، مستوفيي ان ذي صفة خلال الأجل المقرر نظام  هــ من الناحية الشكلية؛ لتقديمهما م26/7/1435( وتاريخ 3254/22/1435رقم )

( من المادة الثانية والعشرين من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية 2(، ورقم )1الشروط المنصوص عليها في البندين رقم )



2/9 
 

( من 66المادة رقم )هــ، وفي الفقرتين رقم )أ(، ورقم )ب( من 1/6/1438( وتاريخ 2082وزير المالية رقم )الزكاة، الصادرة بقرار 

( من المادة رقم 3(، ورقم )1هــ، وفي البندين رقم )15/1/1425( وتاريخ 1نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

 .هــ11/6/1425( وتاريخ 1535( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم )60)

 :* الناحية الموضوعية

 م2011: فرق الرواتب والأجور المحملة بالزيادة لعام أولًا 

 

 :وجهة نظر المكلف – 1

من مجموع الأجور  ا( تقريب  %95، وهذا المبلغ يمثل ما نسبته )( ريالا  11,641,273رفضت الهيئة بند الرواتب والأجور بمبلغ ) 

م؛ حيث قبلت الهيئة مبلغ الرواتب والأجور الخاضعة للتأمينات 2011المباشرة والرواتب والأجور غير المباشرة التي تخص عام 

، وقد ذكرت الهيئة في بيان ( ريالا  612,984الاجتماعية بموجب شهادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية البالغ مجموعها )

تعترض  شركةالأسانيد النظامية والشرعية لرفض هذا المبلغ، وال، ولم توضح ب والأجور التي رفضتها غير معتمدةالرواتالربط أن 

على إجراء الهيئة لأن مصروف الرواتب والأجور هو عنصر رئيس من عناصر التكاليف اللازمة لنشاطها، وتوفير العاملين ضرورة لا 

وبالتالي فإن رفض غالبية الرواتب والأجور يتعارض مع الواقع، لأنه من غير المعقول أن بد منها، بحكم أنها منشأة صناعية؛ 

 شركةبتنفيذ أعمالها دون وجود عمال أو موظفين، وأن الأجور والرواتب الظاهرة في الإقرار الزكوي الضريبي لل شركةتقوم ال

لات سكن، وبدلات انتقال، وعناصر رواتب وأجور ، وهي تتمثل في رواتب أساسية، وبدشركةهي مصاريف فعلية تحملتها ال

 الرواتب الأساسية وبدلات السكن؛ وبتالي فإن اعتماد الهيئة لبند الرواتب أخرى، ولا يخضع منها للتأمينات الاجتماعية إلا

ويتعارض مع شهادة التأمينات يخالف الحقيقة والواقع، بل والأجور بالمبالغ الخاضعة للتأمينات الاجتماعية الظاهرة في 

تعليمات الهيئة التي أوضحت أن شهادة التأمينات الاجتماعية مجرد قرينة على بند الرواتب والأجور، وليست المستند الذي 

تشتمل على  عتراضتعتمد بموجبه مصروف الرواتب والأجور، ويضيف المكلف بأن الرواتب والأجور التي تخص العام محل الا

كافة مستحقاتهم، وقامت بتسديد  شركة، وقد تحملت الشركةد معها من جهات ذات علاقة بالرواتب وأجور عمالة تم التعاق

 .المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلىالتأمينات الاجتماعية عنهم 

 :وجهة نظر الهيئة – 2

أضافت الهيئة فرق الرواتب والأجور المباشرة وغير المباشرة المحملة بالزيادة عن ما هو مدرج في شهادة التأمينات  

، وتسديدات التأمينات الاجتماعية التي عتراضللتحليلات المقدمة مع الا الحالات المثل، وطبق   ام طبق  2011الاجتماعية لعام 

بسداد قيمة التأمينات الاجتماعية، ثم إعادة توزيعها على حساب كل من شركة)أ(ل ط(شركة)تخص العمالة؛ حيث تبين مطالبة 

؛ وحيث إن شهادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعد إحدى القرائن المهمة الصادرة من طرف )ب(ومجموعة شركة)أ(

التأمينات الاجتماعية؛ فإن الهيئة تؤكد على لنظام  اثالث، وتستخدم للتحقق من عدالة الرواتب والأجور وما في حكمها طبق  

 .الرواتب والأجور كما هو موضح بهاالأخذ بما أظهرته شهادة التأمينات الاجتماعية، واعتماد 

 :رأي اللجنة – 3

 :بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي 

ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في قيام الهيئة بإضافة فرق الرواتب والأجور المحملة  –أ 

م؛ حيث يرى المكلف إن المبلغ الذي لم 2011الوعاء الزكوي للمكلف لعام  إلى –عن شهادة التأمينات الاجتماعية  –بالزيادة 

، وقد عتراضمن إجمالي الرواتب والأجور التي تخص العام محل الا ا( تقريب  %95ل )تعتمد الهيئة حسمه من الوعاء الزكوي يمث
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، وأسهمت في تحقيق إيراداتها الواردة في قائمة شركةبنشاط ال، وهي متعلقة وسددتها لموظفيها فعلا   شركةتحملتها ال

يخص الرواتب والأجور، وقد تبين مطالبة  عتراضالدخل؛ وبالتالي يرى عدم توجب الزكاة فيها. بينما ترى الهيئة أن البند محل الا

؛ وترى )ب(ومجموعة  شركة)أ(بسداد قيمة التأمينات الاجتماعية، ثم إعادة توزيعها على حساب كل من  شركة)أ(ل شركة)ط(

ة الرواتب الاجتماعية تعد إحدى القرائن المهمة الصادرة من طرف ثالث، وتستخدم للتحقق من عدالالهيئة أن شهادة التأمينات 

 .لنظام التأمينات الاجتماعية ابق  والأجور وما في حكمها ط

رفق خطابه ذي  –أثناء جلسة الاستماع والمناقشة  –المستندات التي قدمها ممثل المكلف  إلىبرجوع اللجنة  –ب 

بموجب  )ب(مجموعة  شركة، وشركة)ط()المكلف( تعاقدت مع  شركةهــ؛ اتضح أن ال16/5/1438( وتاريخ 30099/30الرقم )

المؤسسة العامة  إلى)المكلف( قامت بسداد مبالغ التأمينات الاجتماعية  شركةعقود ومستندات ذمم نظامية، وأن ال

 .( ريالا  7,783,281بمبالغ بلغ مجموعها ) شركة)ط(للتأمينات الاجتماعية نيابة عن 

لائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بالقرار ( من المادة الخامسة من ال1البند رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –ج 

هــ؛ اتضح أنها تنص على:" تحسم كافة المصاريف العادية والضرورية اللازمة للنشاط سواء  1/6/1438( وتاريخ 2082الوزاري رقم )

ن نفقة فعلية مؤيدة أن تكو –صافي نتيجة النشاط بشرط توفر الضوابط الآتية: أ  إلىكانت مسددة أو مستحقة وصولا  

أن تكون مرتبطة  –بمستندات ثبوتية أو قرائن أخرى تمكن الهيئة من التأكد من صحتها ولو كانت متعلقة بسنوات سابقة، ب 

 .بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصية أو بأنشطة أخرى"

م الرواتب والأجور بمبلغ على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المكلف باعتماد حسوبناء   

 .م2011لعام  شركةفقط من الوعاء الزكوي لل ( ريالا  7,783,281)

 م2011: ذمم دائنة تجارية وأطراف ذات علاقة لعام اثانيً 

 :وجهة نظر المكلف – 1

 الوعاء الزكوي ذمم دائنة لأطراف ذات علاقة، وذمم دائنة تجارية بالمبالغ التالية: إلىأضافت الهيئة 

 المبالغ بالريال السعودي البيان

 7,561,301 ذمم دائنة لأطراف ذات علاقة

 26,135,845 وأخرى)ر(مؤسسة  –ذمم دائنة تجارية 

جة فواتير الموردين المتعلقة بتكلفة الأعمال التي ينتجت عن التعاملات التجارية نت شركةالمبالغ أعلاه عبارة عن التزامات على ال 

ح في البيانات التفصيلية التي لما هو موض ابدأ الاستحقاق، طبق  لم اوصرحت عن الإيرادات المحققة منها طبق  ، شركةنفذتها ال

قد صرحت في قائمة الدخل عن  شركة؛ حيث ذكرت فيها أرقام الفواتير والمبالغ المستحقة منها، ولما كانت الشركةقدمتها ال

من الإيرادات المصرح عنها في حساباتها لم يتم استلامه من عملائها،  اجزء  كبير  لمبدأ الاستحقاق، وأن  االإيرادات المحققة طبق  

لأساس الاستحقاق ومبدأ مقابلة الإيرادات  افإنه بالمثل يقتضي قبول المصاريف والتكاليف المتعلقة بتلك الإيرادات تطبيق  

في قائمة المركز المالي من وجود مبالغ  ومثلما هو ظاهرالهيئة الأخذ بها،  أكدتبالمصروفات، وهي مبادئ محاسبية 

وجهات أخرى، وكذلك أرصدة الذمم الدائنة )ر(المتمثلة مبالغها في أرصدة الذمم الدائنة لمؤسسة  شركةمستحقة لموردي ال

لنفس أساس الاستحقاق المحاسبي على أرصدة مدينة  ا، فإن قائمة المركز المالي تشتمل وفق  شركةلأطراف ذات علاقة بال

، وهي جزء لم تتسلمه من إيراداتها التي صرحت عنها في قائمة الدخل العام والأعوام السابقة، ولم تتسلمها شركةتحقة للمس

، ولا شركةحصلت عليها ال ابأن الذمم الدائنة بالمبالغ أعلاه لا تمثل قروض   شركةمن عملائها، وفي هذا الخصوص تفيد ال شركةال



4/9 
 

لأساس الاستحقاق  الأنها نتجت عن تعاملات تجارية، وظهرت بالمبالغ أعلاه نتيجة تطبيق  يجوز معاملتها معاملة القروض؛ 

هــ )إجابة السؤالين 15/4/1424( وتاريخ 22665؛ وبالتالي لا ينطبق عليها ما ورد في الفتوى رقم )اومصروف   االمحاسبي إيراد  

مة حتى يتم لهــ لا تسمح بإخضاع الأموال غير المست7/9/1415ح( وتاريخ /20452الثاني والثالث منها(، كما أن الفتوى رقم )

التي لم تتسلمها من عملائها تزيد بكثير عن أرصدة الذمم الدائنة  شركةبأن مستحقات ال ا، علم  اجديد   قبضها ويستقبل بها حولا  

بالمبالغ أعلاه، وقد أخضعت الهيئة أرصدة الذمم المدينة ضمن طريقة تحديد الوعاء الزكوي المتبعة في الربط نتيجة عدم 

بثلاث سنوات، وأن تعليمات  م2011قبل عام  شركةبأن تلك المبالغ تشتمل على إيرادات مستحقة لل احسمها من الوعاء، علم  

الوعاء  إلىهــ حددت عناصر الحسابات التي يقتضي إضافتها 8/8/1392( وتاريخ 2/8443/2/2/1الهيئة الصادرة بالتعميم رقم )

 .الزكوي، وليس من بينها أرصدة الذمم التجارية الناتجة عن تعاملات تجارية

 :وجهة نظر الهيئة – 2

 رصيد ختامي افتتاحيرصيد  شركةاسم ال رقم الحساب

000034A  )1,393,373 1,393,373 شركة)د 

001640A  5,567,927 44,384,659 )ش( مستودع 

005890A 600,000 600,000 )ط(شركة 

 7,561,300 - - الإجمالي

أن الأساس في معالجة القروض  اإلى، واستناد  شركةتوضح الهيئة انه وعلى اعتبار أن الذمم الدائنة عبارة عن قروض ممنوحة لل 

عند احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في خضوعها للزكاة لدى المقرض والمقترض لكونهما جهات ذات شخصية معنوية وذمة 

مالية مستقلة حتى ولو كان هناك علاقة ملكية مباشرة أو غير مباشرة بين المقرض والمقترض، فبالنسبة للمقرض فإن عرض 

إذا لم يظهر في قائمة الدخل ما يثبت  يءعلى مل اهذا القرض يمثل دين  قوائم المالية للمقرض يعني أن القرض كرصيد في ال

 مرجو الأداء،  اإعدامه؛ وبالتالي تجب فيه الزكاة باعتباره دين  

مويل الأخرى أما بالنسبة للمقترض فإن عرض القرض في قائمة المركز المالي للمقترض يعني أن هذا القرض يمثل أحد مصادر الت

شأنه شأن رأس المال إذا كان القرض طويل الأجل، ويعامل معاملة القروض طويلة الأجل؛ وبالتالي يلزم إضافة هذه القروض 

( وتاريخ 3077/2لفتوى هيئة كبار العلماء رقم ) اذا علاقة بالمقترض؛ طبق   االوعاء الزكوي حتى ولو كان المقرض طرف   إلى

 .ت )وجوب الزكاة على المقرض والمقترض(هــ التي تضمن8/11/1426

 

 

 رصيد ختامي رصيد افتتاحي شركةاسم ال رقم الحساب

0000446A )18,488,465 20,094,565 شركة)خ 

002459A  24,076,680 26,939,480 )ر( مؤسسة 

 :وجاءت حركتها التفصيلية على النحو الآتي 
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 المبالغ بالريال السعودي البيان

 )ر( مؤسسة  شركة)خ( 

 26,939,480 20,094,565 الرصيد افتتاحي

 2,862,800 18,035,400 الحركة المدينة

 - 16,429,300 الحركة الدائنة

 24,076,680 18,488,465 الرصيد ختامي

 :رأي اللجنة – 3 

 :بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي

التي حال عليها  –ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في قيام الهيئة بإضافة الذمم الدائنة  –أ 

نتجت عن  شركةم؛ حيث يرى المكلف إن هذه الذمم عبارة عن التزامات على ال2011الوعاء الزكوي للمكلف لعام  إلى –الحول 

 ا، وصرحت عن الإيرادات المتحققة مقابل هذه المبالغ طبق  شركةالمال التي نفذتها تعاملات مع الموردين متعلقة بتكلفة الأع

؛ وبالتالي يرى أن الفتوى شركةحصلت عليها ال المبدأ الاستحقاق المحاسبي ويضيف المكلف أن هذه الذمم لا تعتبر قروض  

عليمات الهيئة الصادرة بالتعميم رقم ، وأن تعتراضهــ لا تنطبق على البند محل الا1424( لعام 22665الشرعية رقم )

هــ حددت عناصر الحسابات التي يتوجب إضافتها، وليس من بينها أرصدة الذمم الدائنة 8/8/1392( وتاريخ 2/8443/2/2/1)

للفتاوى الشرعية  االزكوي للمكلف تطبيق  الوعاء  إلىالتجارية. بينما ترى الهيئة أن هذه الذمم عبارة عن ديون يتوجب إضافتها 

( 3077/2هــ، وفتوى هيئة كبار العلماء رقم )1424( لعام 22665الصادرة في هذا الخصوص؛ ومنها الفتوى رقم الشرعية رقم )

 .منهما له ذمة مالية مستقلة عن الآخر هــ التي تضمنت وجوب الزكاة على المدين والدائن باعتبار أن كلا  8/11/1426وتاريخ 

، وتجب الزكاة فيها باعتبار ما آلت إليه؛ فإن اأن الذمم الدائنة سواء كانت تجارية أو غير تجارية تعتبر ديون  ترى اللجنة –ب 

 .الوعاء الزكوي وحسم مقابلها من الأصول الثابتة )عروض القنية( إلىآلت عروض قنية وجب إضافتها 

هــ الذي قامت بإجرائه الهيئة على 2/7/1435يخ ( وتار6786/22/1435الربط الزكوي ذي الرقم ) إلىبرجوع اللجنة  –ج 

م بمبلغ 2011الوعاء الزكوي لعام  إلىم؛ اتضح أنها قامت بإضافة الأرصدة التي حال عليها الحول 2011حسابات المكلف لعام 

عبارة عن ذمم  ( ريالا  26,135,845( ريال؛ وهي عبارة عن ذمم دائنة )أطراف ذات علاقة حال عليها الحول(، وبمبلغ )7,561,301)

 .تجارية دائنة حال عليها الحول

الأحكام الصادرة من ديوان المظالم اتضح أن بعضها يرى وجوب الزكاة على الدائن والمدين، وكما  إلىبرجوع اللجنة  –د 

هل تضاف هو واضح فإن هناك اختلافا في وجهات النظر في القرارات الصادرة من ديوان المظالم حول بند القروض والديون، 

اختلفوا في زكاة الذمم  اوحديث   االوعاء الزكوي؟ وترى اللجنة أن الفقهاء قديم   إلىالوعاء الزكوي للمكلف أم لا تضاف  إلى

الوعاء الزكوي، وأصدرت  إلىعدم إضافتها  إلىالوعاء الزكوي للمدين، وذهب آخرون  إلىإضافتها  إلىالدائنة؛ فذهب بعضهم 

هــ؛ 18/11/1408( وتاريخ 18497هــ، والفتوى رقم )30/10/1406( بتاريخ 2384/2ى؛ منهما الفتوى رقم )من الفتاو افي ذلك عدد  

( وتاريخ 3077/2هــ، والفتوى رقم )15/4/1424( وتاريخ 22665هــ، والفتوى رقم )4/6/1420( وتاريخ 20977والفتوى رقم )

على آخر في سياق  والاستئنافية والمحاكم القضائية ليس لها أن ترجح قولا  هــ، كما ترى اللجنة أن اللجان الابتدائية 8/11/1426
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القرارات التي تصدرها، ولا الأحكام الشرعية التي تنتهي إليها؛ لأن ولي الأمر هو وحده الذي له حق الترجيح في المسائل 

 .علماءالخلافية العملية؛ ممثلا في جهة الفتوى الشرعية في المملكة؛ وهي: هيئة كبار ال

واستثمارية؛ وذلك فهي تأخذ حكم رأس  إنتاجيةترى اللجنة أن الديون محل الخلاف تحصل عليها المنشآت لأهداف  –خ 

محددة ملزمة؛ بمعنى أن المدينين لهم المال من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هذه الديون محكومة بعقود شرعية ولها آجال 

جال فيما لو آل ائر التصرفات، وليس لأصحابها المطالبة بها إلا بعد انتهاء هذه الآبحكم الشرع التصرف في هذه الأموال بس

 .القضاء إلىالأمر 

( من المادة الرابعة اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة ( من البند )أولا  5رقم )الفقرة  إلىبرجوع اللجنة  –و 

الوعاء الزكوي": القروض الحكومية والتجارية  إلىهــ؛ اتضح أنها تنص على أن تضاف 1/6/1438( وتاريخ 2082بالقرار الوزاري رقم )

ن، وأوراق الدفع، وحساب الدفع على المكشوف التي في ذمة المكلف يوما في حكمها من مصادر التمويل الأخرى مثل: الدائن

ما استخدم منها في  –ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنية، ج  –وحال عليه الحول، ب  اما بقي منها نقد   –للآتي: أ  اوفق  

 .عروض التجارة وحال عليه الحول"

ترى اللجنة ألا فرق بين القرض وبقية مصادر الأموال الأخرى لوجوب خضوع مصادر التمويل التي حال عليها الحول  –ز 

استخدمت في تمويل النشاط الجاري للمنشأة، كما ترى اللجنة ألا  أوعروض تجارة،  سواء مولت عروض قنية، أوللزكاة الشرعية 

فرق بين من يقترض النقود لاستخدامها في تمويل عروض قنية أو عروض تجارة، وبين من يشتري البضاعة أو الخدمة بالأجل 

حال عليها  اات العلاقة )الدائنة( باعتبارها ديون  الذمم الدائنة التجارية، والأطراف ذالطويل؛ مما ترى معه اللجنة تكييف مبالغ 

 .، ولم تخرج عن ذمتهاشركةملكية الالحول، وهي في 

ذكر بعض الفقهاء أن القسط الحال من الديون أو القروض التي على المقترض لا يخضع للزكاة؛ بمعنى أن زكاته على  –ح 

وأن ملكية المقترض لهذا القسط ناقصة، ومقصود الفقهاء من  المقرض وليس على المقترض على اعتبار أن الدين يحل بأجله،

ذلك القسط الذي يحل أجله في يوم وجوب الزكاة أو قبله، وليس خلال سنة من تاريخ إعداد الميزانية، كما هو الحال من الناحية 

 .المحاسبية

أما نصت في البند الخامس منها على: "هــ اتضح أنها 30/10/1406( وتاريخ 2384/2الفتوى رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –ط 

من النقود بقرض أو هبة أو إرث نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متى أكمله وجبت فيه الزكاة إذا كان  شركةما تستفيده ال

وهو .. وأما المقترض .هــ على:"18/11/1408( وتاريخ 18497الفتوى رقم )كما نصت  ،أو عروض تجارة أو من أي منهما" انقود  

آخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاة في ذلك الدين إلا إذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن 

ــ في إجابة السؤال ه15/4/1424( وتاريخ 22665ذمته، فإن الزكاة تجب عليه حينئذ لأن المال في حوزته"، ونصت الفتوى رقم )

 :من صناديق الاستثمارات أو غيرها لا يخلو من إحدى الحالات التالية امن مال اقتراض   كةشرما تأخذه الالثاني على:"

 .أن يحول الحول على كله أو بعضه قبل إنفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاة -* 

 .أن يستخدم كله أو بعضه في تمويل أصول ثابتة فلا زكاة فيما استخدم منه في ذلك -* 

الجاري والذي يعتبر من عروض التجارة فتجب فيه الزكاة باعتبار ما آل إليه،  شركةيستخدم في تمويل نشاط الأن  -* 

 .ويزكى بتقييمه في نهاية الحول"

على خطاب معالي وزير المالية رقم  اهــ التي جاءت رد  8/11/1426( وتاريخ 3077/2الفتوى رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –ي 

وأما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن الديون؛ اتضح أنها نصت على: " هــ حول كيفية زكاة7/10/1426وتاريخ ( 185/955)

ضمن الوعاء الزكوي؛ فالجواب عنها بأن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال  شركةسبب احتساب الديون التي على ال
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تب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد؛ لأن الدائن يزكي المال الزكوية، ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يتر

آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال  الذي يملكه وهو في ذمة المدين، بينما المدين يزكي مالا  

 .الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته"

يها أعلاه لم تنص إعفاء كل القروض وما في حكمها من الزكاة بل كما هو واضح فإن الفتاوى الأربع المشار إل –ك 

أكدت على أن ما استخدم في تمويل الأصول الثابتة وهو الذي لا يخضع للزكاة، أما ما استخدم في تمويل النشاط الجاري فإنه 

الوعاء الزكوي سواء مولت  إلىيعتبر من عروض التجارة، وتجب الزكاة فيه باعتبار ما آل إليه؛ ومعنى ذلك أن القروض تضاف 

ثابتة أو متداولة ما دامت في ملكية المكلف )المقترض( التامة، أما الأقساط حالة الأجل يوم الوجوب أو قبله فإنها  أصولا  

أو  اأو غير ملئي، معسر   اتحسم من الوعاء الزكوي في ميزانية المقترض، ويزكيها المقرض )الدائن( بحسب حال المدين )مليئ  

 .(ماطلا  م

وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد الهيئة بإضافة الذمم الدائنة التجارية والأطراف ذات  

 م.2011الوعاء الزكوي للمكلف لعام  إلى –التي حال عليها الحول  –العلاقة 

 م2011: الخطأ المادي في حساب حصة الشريك السعودي لعام اثالثً 

 

 

 :وجهة نظر المكلف – 1

( عن مدة %100احتسبت الهيئة حصة الوعاء الزكوي للشريك السعودي بنسبتين عن العام المذكور، حيث حسبت الوعاء بنسبة )

بأن طريقة حساب الهيئة لا تتفق مع  ا، علم  ا( يوم  153( عن مدة )%97,624الناتج وعاء  آخر بنسبة ) إلى، وأضافت ا( يوم  212)

تعليمات الهيئة المعمول بها التي تقضي بحساب حصة الشريك السعودي في رأس المال التي حال عليها الحول، ولما كانت 

( %10السعودية المالك لنسبة ) شركة)ط(حصص الشريك )حصص الشركاء السعوديين قد نقصت بدخول شريك أجنبي ضمن 

الزكوي على  م، فإن حصص الشركاء السعوديين التي حال عليها الحول، التي يحسب الوعاء1/8/2011من  اتبار  من رأس المال( اع

(؛ حيث يتم حساب عناصر الوعاء الزكوي، ويضاف إليها ما يخص الشركاء السعوديين من صافي %97,624أساسها يكون نسبتها )

خضعت للضريبة بموجب الربط، وهو ما تم العمل بموجبه في حالات الربح الدفتري بعد استبعاد حصة الشريك الأجنبي التي 

 .شركةمماثلة لحالة ال

 :وجهة نظر الهيئة – 2

على الخطأ المادي المتمثل في حساب حصة الوعاء الزكوي للشريك السعودي بنسبة  عتراضبعد الاطلاع والدراسة تم قبول الا

(؛ وذلك بسبب دخول الشريك الأجنبي في عام %97,624م، والصحيح هو حساب الوعاء الزكوي بنسبة )2011( لعام 100%)

 .هــ2/7/1435( بتاريخ 6786/22/1435للربط المعدل الصادر برقم ) ام وفق  2011

 :الجنةرأي  – 3

 .حول هذا البند الهيئة يعد منتهي  ما دام أن الهيئة وافقت على وجهة نظر المكلف؛ فإن الخلاف بين المكلف وا

وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين زوال الخلاف بين المكلف والهيئة حول بند الخطأ المادي في حساب 

 .افقة الهيئة على وجهة نظر المكلف حول هذا البندم؛ بمو2011حصة الشريك السعودي لعام 

 م2011ة والغرامة المسددة لعام : الضريبارابعً 
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 :وجهة نظر المكلف – 1

( 440/22/1435لم يتضمن الربط المعدل حسم فرق الضريبة وغرامة تأخير السداد الواردة في الربط الصادر بخطاب الهيئة رقم )

ها في تدوير أي مبالغ قد تنتج ، مع الاحتفاظ بحقشركةالتي سددتها ال ( ريالا  39,694هــ ومجموعها )9/1/1/1435وتاريخ 

 .هااعتراضها بعد الانتهاء من دراسة تلحلمص

 :وجهة نظر الهيئة – 2

 .بعد الاطلاع والدراسة والمراجعة توافق الهيئة على وجهة نظر المكلف

 :رأي اللجنة – 3

 .حول هذا البند انظر المكلف؛ فإن الخلاف بين المكلف والهيئة يعد منتهي  ما دام أن الهيئة وافقت على وجهة 

وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين زوال الخلاف بين المكلف والهيئة حول بند الضريبة والغرامة المسددة 

 .م؛ بموافقة الهيئة على وجهة نظر المكلف حول هذا البند2011لعام 

 

 القرار

 :لكل ما تقدم قررت اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة الآتي

 :: الناحية الشكليةأولًا 

هــ، والقيد رقم 23/2/1435( وتاريخ 927/22/1435الهيئة العامة للزكا والدخل بالقيد رقم ) إلىي المكلف الواردين اعتراضقبول 

، مستوفيي االناحية الشكلية؛ لتقديمهما من ذي صفة خلال الأجل المقرر نظام  هــ من 26/7/1435( وتاريخ 3254/22/1435)

( من المادة الثانية والعشرين من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية 2(، ورقم )1الشروط المنصوص عليها في البندين رقم )

( من 66قرتين رقم )أ(، ورقم )ب( من المادة رقم )هــ، وفي الف1/6/1438( وتاريخ 2082الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم )

( من المادة رقم 3(، ورقم )1هــ، وفي البندين رقم )15/1/1425( وتاريخ 1نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

 .هــ11/6/1425( وتاريخ 1535( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم )60)

 :: الناحية الموضوعيةاثانيً 

لعام  شركةفقط من الوعاء الزكوي لل ( ريالا  7,783,281تأييد المكلف باعتماد حسم الرواتب والأجور بمبلغ ) .1

 .م2011

الوعاء  إلى –التي حال عليها الحول  –تأييد الهيئة بإضافة الذمم الدائنة التجارية والأطراف ذات العلاقة  .2

 .م2011الزكوي للمكلف لعام 

م؛ 2011زوال الخلاف بين المكلف والهيئة حول بند الخطأ المادي في حساب حصة الشريك السعودي لعام  .3

 .بموافقة الهيئة على وجهة نظر المكلف حول هذا البند

قة الهيئة على م؛ بمواف2011زوال الخلاف بين المكلف والهيئة حول بند الضريبة والغرامة المسددة لعام  .4

 .وجهة نظر المكلف حول هذا البند

 .للحيثيات الواردة في القرار اوذلك كله وفق  

 :على القرار عتراض: أحقية المكلف والهيئة في الااثالثً 
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الزكاة ( من المادة الثالثة والعشرين من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية 2(، ورقم )1بناء  على ما يقضي به البندان رقم )

( من نظام 66( من المادة رقم )ـهــ، وعلى ما تقضي به الفقرتان )د(، )ه1/6/1438( وتاريخ 2082وزير المالية رقم )الصادرة بقرار 

( من اللائحة 60( من المادة رقم )4هــ، والبند رقم )15/1/1425( وتاريخ 1ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

هــ، من أحقية كل من المصلحة )الهيئة( والمكلف في 11/6/1425( وتاريخ 1535بقرار وزير المالية رقم )التنفيذية الصادرة 

من تاريخ استلام القرار،  االلجنة الاستئنافية الضريبية خلال ستين يوم   مسببا إلىعلى القرار الابتدائي بتقديم الاستئناف  عتراضالا

الاعتراض لقرار لجنة  ابسداد الضريبة المستحقة عليه، أو تقديم ضمان بنكي طبق  على أن يقوم المكلف قبل قبول استئنافه 

 من تاريخ استلامه. اعلى هذا القرار خلال ستين يوم   عتراض؛ فإنه يحق لكلا الطرفين الاالابتدائية

 وبالله التوفيق


